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أدت الأزمة الصحية الت نعيشها منذ ظهور جائحة فيروس كوفيد ‐19، إل أزمة غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد كانت لها انعاسات

بالغة عل صحة المواطنين وجودة حياتهم، وكذا عل نشاط النسيج الإنتاج ودخْل الأسر وميزانيات الدول.
وفــ هــذا الصــدد، توصــل المجلــس بإحالــة مــن الســيد رئيــس مجلــس النــواب بتــاريخ 30 أبريــل 2020 مــن أجــل إعــداد دراســة

"الانعاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا " كوفيد 19" والسبل الممنة لتجاوزها". 
وتندرج هذه الدراسة، الذي تمت المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للمجلس بتاريخ 22 أكتوبر 2020، ف إطار دينامية
مزدوجة، متسمة من جهة بضرورة التصدي للأزمة الصحية وتداعياتها، ومن جهة أخرى بضرورة إرساء نموذج تنموي متجدد

لبلادنا. 
ذلك أن المجلس يسع إل المساهمة ف تزويد بلادنا برؤية من شأنها أن تمنها من التخفيف ما أكمن من آثار هذه الأزمة وكذا

الانتقال إل تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تطمح إليه.
ويغتنم المجلس هذه الفرصة ليعرب عن تقديره وإشادته بالأطقم الطبية والسلطات العمومية ونساء ورجال التعليم وأصحاب المهن
وكل الأشخاص العاملين بشل يوم وبلا كلل ف الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة وتداعياتها الخطيرة عل صحة المواطنين
وظروف عيشهم. كما يود المجلس أن يعرب عن عظيم اعتزازه بالحس الوطن العال الذي أبان عنه المواطنون والمواطنات

ومجموع القوى الحية ف المجتمع، وروح التضامن والمسؤولية الجماعية الت تَحلَّوا بها خلال هذه الأزمة.
وبغية الوقوف عل مختلف الديناميات الجارية وبلورة توصيات عملية لتدبير وتجاوز الأزمة، نظم المجلس عدة جلسات إنصات
مـع ممثلـ الفـاعلين العمـوميين، فضلا عـن ممثلـ الجمعيـات والفـدراليات المهنيـة، والمنظمـات النقابيـة والمؤسـسات الدوليـة،
بالإضافة إل عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص. كما عمل المجلس عل تحليل النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها

العمل ومختلف الدراسات المنجزة وطنيا ودوليا، فضلا عن المساهمات الأكاديمية المنشورة حول موضوع هذه الإحالة.
ويرى المجلس أنه، إل الآن، تظل تداعيات أزمة كوفيد‐19، رغم أهمية وإرادية الإجراءات والتدابير المتخذة ف ظل حالة الطوارئ
الصحية أو الت جرى الإعلان عنها للحد من تفش الجائحة، تداعيات عميقة ومتعددة الأبعاد وتطال الدينامية الاقتصادية وظروف

 .عيش الساكنة وكذا جودة ونجاعة الخدمات العمومية، كما تشمل آثارها الجانب البيئ
وجدير بالذكر، أن شدة هذه التداعيات ليست وليدة اليوم. ذلك أن وجود مامن الضعف وأشال الهشاشة البنيوية ف نموذجنا
تواجهها بلادنا، نتيجة التأخير الذي تمت مراكمته ف ل عاملا زاد من حدة الصعوبات التالذي بلغ مداه، قد ش التنموي الحال
تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية، وإدماج القطاع غير المنظم، وتنزيل الجهوية

المتقدمة، والنهوض بالمقاولات المغربية. 
ومن جهة أخرى، كشفت أزمة كوفيد‐19 العديد من المؤهلات الت تتمتع بها بلادنا. والت تجلت بشل خاص ف تفاعل وتعبئة
الســلطات العموميــة، ومرونــة بعــض القطاعــات الإنتاجيــة وقــدرتها علــ التيــف، وروح التضــامن التــ أبــان عنهــا المواطنــات

  .مسلسل التحول الرقم ة فوالمواطنون، وانخراط الممل
 

ل فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري فأن هذه الأزمة تش والبيئ هذا السياق، يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماع وف
العقليات وأنماط التفير والتنظيم والتدبير والإنتاج والاستهلاك السائدة ف بلادنا. ويقتض هذا التحول القيام بإصلاحات هيلية

عميقة كفيلة بالمساهمة ف توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، الجاري إعداده. 

 

 

وعليه، يقترح المجلس جملة من مداخل التغيير البرى والتوصيات ذات البعد التدريج والتراكم، من أجل تحقيق ثلاثة أهداف
استراتيجية رئيسية:

تعزيز قدرة بلادنا عل الصمود ف وجه التقلبات وعل التعايش مع فيروس كورونا طالما أن ذلك أصبح ضروريا، .i
مع ضمان حق المواطنات والمواطنين ف الصحة، ودعم القدرة الشرائية للأسر وحماية منظومة الإنتاج؛



العمل عل إنعاش اقتصاد بلادنا، من خلال تشجيع المقاولات عل تحسين تنافسيتها وخلق فرص الشغل، مع .ii
الحرص أيضا عل مواكبة التحولات الت أحدثتها الأزمة، وذلك بما يفل اغتنام الفرص الت تتيحها الدينامية

الجديدة لإعادة تشيل سلاسل الإنتاج العالمية؛
وضع المغرب عل مسار تنموي جديد، من خلال معالجة مامن الضعف والهشاشة الت تعتري نموذجنا التنموي .iii
الحال، وعبر تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتدابير إعادة الهيلة اللازمة لانبثاق مغرب مزدهر بشل مستدام

وأكثر إدماجاً وتضامنا وقدرة عل الصمود أمام التقلبات.

وق هذا الصدد، يقترح المجلس 149 توصية تنتظم حول 7 محاور رئيسية، وتهدف أساسا إل تعزيز قدرة بلادنا عل استباق
التحولات والتيف معها بل مرونة.

1.      التعايش مع كوفيد‐19: بين متطلبات حالة الاستعجال وضرورة التيف

2.      تعزيز ثلاثة أدوار أساسية للدولة (دولة تضطلع بتوفير التأمين للجميع خلال الأزمات؛ دولة تضطلع بوظيفة الرعاية
الاجتماعية ويحتل فيها المواطن مانة مركزية؛ دولة تضطلع بمهام التخطيط الاستراتيج وذات رؤية عل المدى

الطويل) وإعادة توجيه السياسات العمومية من أجل بناء مغرب أكثر إدماجا وأكثر قدرة عل الصمود إزاء التقلبات 

منظومة صحية" بحصر المعن" 3.      الانتقال من "منظومة للعلاجات" إل

4.      إرساء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة واستراتيجيات مبترة من أجل إدماج القطاع غير المنظم

5.      إنعاش الاقتصاد عل المدى القصير مع العمل ف المدى المتوسط عل تعزيز قدرته عل الصمود ف وجه
الصدمات المستقبلية 

6.      تطوير القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا

 

 مجال التحول الرقم 7.      إرساء سياسة وطنية مندمجة وشاملة ف

الإطلاع عل التقرير

http://www.cese.ma/wp-content/uploads/2020/11/E-book-Etude-covid-VA.pdf

